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 . مشكوك فيه؛ فلا يضاف الحكم إليه

أم في القيلولة، ، أم بعد الفجر، فمن رأى في ثوبه منيًّا ولم يدر متى احتلم؟ بالليل

 . ا مشكوكوما قبله، فيضاف إلى القيلولة؛ لأن وجود الحتلام فيها متيقن

الأصل في الأشياء الإباحة .5
( )

. 

: وسائر المستعملات، والمشروبات، وذلك في الأعيان المنتفع بها من المأكولت

ئي  چ : فلا ينتقل عنها إل بيقين من دليل؛ لقوله تعالى، الأصل المتيقن فيها الإباحة

 چ     بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي
( )

 :ولقوله تعالى ،

ئۆچ   چ  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
( )

. 

 .فبين أن الأصل في كل ما خلقه الله من المنافع الإباحة

 

لا عبِة بالتوهم .6
( )

 : 

لأن ، لأنه إذا كان الشك ل عبرة به؛ فالتوهم من باب أولى؛ لأنه أضعف من الشك

 . هو الحتمال الضعيف: الشك تردد بين الأمرين بدون ترجيح، والتوهم

الأصل في الكلام الحقيقة .7
( )

. 

فلا ، لما قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كانت الحقيقة هي الأصل المقطوع به         

 . وهو الحقيقة، تقبل دعوى مجازية اللفظ بدون دليل؛ تمسكًا بأصل الكلام

                                 
 (.01ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (19ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 .83:آية -الجاثية ( 0)

 .00:آية -البقرة ( 3)

 (. 091ص)لمحمد بورنو  "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية": انظر( 8)

 (.833ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية": انظر( 0)
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الأصل في الأمور العارضة العدم .8
( )

 . 

 . لأن الأمور العارضة طارئة حادثة بعكس الأصلية

 . وم الدليل عليها؛ لأن الأصل عدمهافالعارضة وجودها دعوى حتى يق

هل هي ميتة أم مذكاة، حرمت؛ لأن الأصل عدم تذكيتها، : فلو شك في البهيمة 

 . والذكاة أمر عارض ل يثبت إل بدليل يدل على وجوده

فلضعف الوصف العارض فإنه ل ، والأوصاف العارضة توجب تحريمًا عارضًا

فإن تحريمه ، كل ما حرم لوصف طارئ يثبت إل حكمًا عارضًا، ومعنى هذا أن

 . طارئ يزول بزوال الوصف

 

الأصل في المسلمين العدالة .9
( )

 . 

فالأصل أن المسلم عدل يحكم بعدالته، ول يقبل قول من قال بتجريحه إل بدليل 

ول يجوز إعمال الظن وأهواء الأنفس في ذلك، بل ، ويجرحه، ناقل يفسقه

 . يستصحب اليقين وهو العدالة

 

الأصل الصحة والسلامة .11
( )

. 

 . لأن المرض والعيب أمران طارئان الأصل فيهما العدم

  

                                 
 (.891ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية": انظر( 8)

 (.0/31)للعز بن عبد السلام  "قواعد الأحكام في مصالح الأنام": انظر( 0)

 (.8/880) "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"، (8/10)للقرافي  "الفروق": انظر( 3)
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الأصل حمل العقود على الصحة .11
( )

 . 

، فالمرجح في تصرفات المسلمين جانب الصحة حملًا لكلامهم على الإعمال

 .ولأمورهم على السداد والصلاح، وصيانة لهم عن ارتكاب المحرمات

 

يرفع الوجوب الشك في فعل الواجب لا .12
( )

 . 

فمن حصل منه الشك هل سجد أم ل، فإنه لم يسجد؛ لأن الشك في فعل الواجب 

 .ل يرفع الوجوب

 

الأصل حمل الكلام على الظاهر  .13
( )

 . 

ل يجوز تأويله ، وكلام المتعاقدين على ظاهره، فيحمل كلام الله وكلام رسوله 

 . وإخراجه عن ظاهره إل بدليل يدل على ذلك

 .ويدخل في هذا آيات وأحاديث الصفات وغيرها

ص، وحمل اللفظ المطلق على  ومن ذلك حمل اللفظ على عمومه حتى يأتي المخص 

وإذا كان الظاهر يجب حمله على ظاهره؛ فالنص من باب  .إطلاقه حتى يأتي المقي د

 . أولى لأنه أقوى

اليقين : المبنية على قاعدةوسيأتي في الأبيات الآتية بعض القواعد والضوابط الفقهية 

 .ل يزول بالشك

  

                                 
 (.891ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية"، (8/003)لبن السبكي  "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 (.059-00/010) "مجموع الفتاوى": انظر( 0)

 (.0/800)للعز بن عبد السلام  "قواعد الأحكام": انظر( 3)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

بعض الضوابط الفقهية المبنية على القاعدة  -رحمه الله  -هذا البيت ذكر فيه 

 : وهذه الضوابط أربعة، "اليقين لا يزول بالشك": الكلية

 

 : الضابط الأول

 : الأصل في المياه الطهارة

أما الشك فلا يلغي ، فالأصل المتيقن في الماء أنه طاهر ل تزول طهوريته إل بدليل

 . هذه الطهورية عنه

، والبحار، المطر: وأضاف المياه إلينا؛ ليشمل جميع أنواع المياه أيًّا كان مصدرها من

 . وغيرها، والآبار، والعيون

 . عرف الفقهاء والمراد بالطهارة هنا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره في

 

 : وقد دل على هذا الضابط أدلة منها

 چ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : قوله تعالى  .8
( )

 . 

 چ    ک    ک  ک  گ  گچ : قوله تعالى  .0
( )

 . 

«الماء طهور لا ينجسه شِء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه»:وقوله .3
( )

 . 

                                 
 .88:آية -الأنفال( 8)

 .81:الفرقان( 0)

 (.8/839التلخيص الحبير : انظر)، وإسناده ضعيف (301)أخرجه النسائي ح(  3)

 والأرض  والثياب  والحجارهْ   والأصل في مياهنا الطهارهْ  . 19

بعض الضوابط 

الفقهية المبنية على 

اليقين ل : قاعدة

 يزول بالشك

الأصل في 

 المياه الطهارة
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اللهم طهرني بالثلج والبِد والماء »: في حديث عبد الله بن أبي أوفى  وقوله  .8

 . والتطهير ل يتم إل بطاهر مطهر  ،(8)«البارد

 :ا الضابطومن فروع هذ

 . فالأصل بقاؤه طاهرًا، ولم يقم دليل على نجاسته، لو شك في طهارة ماء -

 . ولو أصابه ماء ميزاب أو غيره أو ماء ل يدري ما هو فالأصل طهارته -

، "كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور": الفقهاء ضابطًاولذلك وضع بعض 

 ."كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور": وقالوا

 

 الضابط الثاني: 

 .الأصل في الأرض الطهارة 

 . ول يلتفت للشك في مقابله، فالطهارة ل ينتقل عنها إل بدليل يدل على خلافه

«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»: ودليله قوله 
( )

 . 

 

 :ومن فروع هذه القاعدة

أم نجسة؟ حكم عليها بالأصل المتيقن ، هل هي طاهرة: لو شك في أرض -

. ول يحكم بنجاستها حتى يقوم الدليل على ذلك، ونبذ الشك، وهو الطهارة

والقول بطهارة الأرض يشملها ويشمل ما عليها مما طبيعته أن يوجد بها كالتراب 

 . والطين والحجارة والسباخ والمعادن وغير ذلك

  

                                 
 (.851)أخرجه مسلم ح(  8)

 (. 008)واللفظ له، ومسلم ح( 330)أخرجه البخاري ح(  0)

الأصل في 

الأرض 

 الطهارة
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 ثالثالضابط ال : 

 : الأصل في الثياب الطهارة

ول ينظر إلى الشك، بل يبنى على المتيقن فيها وهو ، فالثياب الأصل طهارتها

 .الطهارة

 : ويستدل لهذا الضابط بأدلة منها

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ : أدلة إباحة المستعملات والمنافع كقوله تعالى

 چ  ئۆ
( )

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ  :تعالىوقوله ، 
(( 

 ،

 . والثياب من الزينة، والنجس ل يباح استعماله

 چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ: وقال تعالى
( )

، والأمر بأخذها دليل إباحتها 

 . وطهارتها؛ إذ ل يؤمر باستعمال ما ليس بطاهر

 

 الضابط الرابع: 

 : الأصل في الحجارة الطهارة

وهذا الضابط داخل في عموم طهارة الأرض المتقدم ذكرها في الضابط الثاني؛ 

 . لأن الحجارة من الأرض

خص الحجارة لبيان أن الأصل في الحجارة جواز  -رحمه الله تعالى  -ولعلي الناظم 

 . الستجمار بها دون النظر إلى الشك في نجاستها استصحابًا للأصل

  

                                 
 .00: آية -البقرة( 8)

 .30: آية -الأعراف(  0)

 .38: آية -الأعراف( 3)

الأصل في 

الثياب 

 الطهارة

الأصل في 

الحجارة 

 الطهارة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

لبيان الأصل الشرعي في الأبضاع  -رحمه الله تعالى  -هذان البيتان وضعهما الناظم 

 . واللحوم والنفوس والأموال

 ."بالشكاليقين لا يزول ": وهي امتداد تأصيلي للقاعدة الكبرى

ل يجوز الرجوع : إذ لما كان الأصل في هذه الأمور الأربعة التحريم كان هو المتيقن

 . ولكن لدليل ناقل من الشرع الحنيف، ول تركه؛ لشكٍّ طارئ، عنه

في هذين البيتين أربعة من الضوابط الفقهية المبنية على  -رحمه الله  -وقد ذكر 

 . القاعدة الأم
 

 الضابط الأول: 

 :الأصل في الأبضاع التحريم

 .وهو المتيقن فيها ل يصار عنه إل بدليل، فدل على أن الأبضاع أصلها الحرمة

 . وهو الفرج، كناية عن النساء والنكاح -بضم الباء  -والأبضاع جمع بُضع 

ز إل بدليل ل يجو، إن الأصل في النساء وإتيانهن أنه محرم: فيكون معنى الضابط

ولما كان الأصل التحريم استثنى الله منه طريقين تحل بهما المرأة ، مبيح من الشارع

 . وملك اليمين، وما عداهما فممنوع محظور، العقد: وهما

  

                                 
 (.1/8058لسان العرب  :انظر)أي ما يملى عليك ( 8)

 والنفس والأموال للمعصوم   والأصل في الأبضاع واللحوم   . 21

ما يُمَلُّ  -هداك الله  -فافهم  لُّ ـيءَ الح  ـتى يجـمها حـريـتح . 21
( )

  

الأصل في 

الأبضاع 

 التحريم
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 : ويدل على هذا الضابط أدلة كثيرة منها

 چ    ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گچ : قوله تعالى .8
( )

 . 

 چ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ ڀ چ : وقوله تعالى
( )

 . 

 أحق الشروط أن توفوا بها»: قال أن رسول الله  حديث عقبة بن عامر  .0

«ما استحللتم به الفروج
( )

الشروط في النكاح هي الأحق  جعل . 

بالوفاء؛ لأن أمر الفروج أحوط، والتعبير بالستحلال يفهم منه أن الأصل 

 .فيها التحريم

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم »: قوله  .3

«هذا في بلدكم هذا
( )

.  
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله »: في حديث أبي هريرة  قوله  .8

«وعرضه
( )

. 

 

 :ضابطال اومن فروع هذ

إذا طلق إحدى نسائه ثلاثًا ثم نسي المطلقة، حرم عليه أن يطأ أي واحدة منهن حتى  -

 . يتبين أيتهن المطلقة

ولو اختلطت محرمة عليه بنسب أو رضاع بنساء قرية محصورات ولم يعلم أيهن، امتنع  -

                                 
 .30: آية -الإسراء(   )

 .0: آية -النور(   )

 (.0508)أخرجه البخاري ح(   )

 ( .8081)أخرجه مسلم ح(   )

 (.0810)أخرجه مسلم ح(   )
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 .أن يتزوج منهن خشية أن تكون هي المنكوحة

 

 الضابط الثاني: 

 :الأصل في اللحوم التحريم

فلو ، فالأصل أن اللحوم محرمة ل يجوز الأكل منها إل بدليل يدل على إباحتها

شكي في حل ذبيحة أو حرمتها ولم يقم دليل فالأصل الحرمة، ولدخولها تحت 

 ."إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر": قاعدة

ولأن المتيقن الحرمة في اللحوم ول ينتقل عنها بالشك بل باليقين، وهو الدليل 

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ    چ: المبيح ولذلك أباح لنا بهيمة الأنعام فقال سبحانه

 چ  ڳ
( )

. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن الأصل في اللحوم الحل لعموم الأدلة التي دلت 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ : على أن المنافع والحاجيات الأصل فيها الحل كقوله تعالى

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     

 چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ
( )

. 

 . فجعل الأصل الحل واستثنى المحرم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : وقوله تعالى

 چ  ٿ  ٿٿ
( )

. 

ل المحرم منها فدلي على أنه خلاف الأصل فيها وهو الإباحة ويكون ، ولأنه فصي

                                 
 .8: آية -المائدة(  8)

 .880: آية -الأنعام( 0)

 .880: آية -الأنعام(  )

الأصل في 

اللحوم 

 ريمالتح
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الضابط على هذا القول محمولً على ما تجب تذكيته فالأصل عدمها؛ لأنها أمر 

 . عارض لبد من تيقن حصوله، والله أعلم

 

 الضابط الثالث: 

 : الأصل في الأنفس التحريم

ول إيذاء؛ إذ ، ول ضرب، فالنفس البشرية محرمة ل يجوز العتداء عليها بقتل

 . وفاعله مستحق للعقوبة، الأصل حرمة ذلك

وقييده الناظم بأن التحريم متوجه للنفوس المعصومة، والعصمة تتحقق في المسلم 

 . والمعاهد

 . إل بفعلها ما يزيل العصمة، ل يجوز قتلها: فالنفس المعصومة

 

 : وهي، وزوال عصمة المسلم تكون بأحد ثلاثة أمور

 . الردة عن الإسلام والعياذ بالله . أ

 . قتل النفس المسلمة . ب

 . الزاني الثيب . ت

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا »: قال رسول الله : قال لحديث ابن مسعود 

بالنفس، والتارك الثيب الزاني، والنفس : إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

«لدينه المفارق للجماعة
( )

. 

 . وكذا تزول عصمة المعاهد بكل فعل ينقض به عهده

وحرم كل الوسائل التي تفضي إلى ذلك، ولذلك شرعت ، وقد حرم الله قتل النفس

                                 
 (.1151)أخرجه البخاري ح( 8)

الأصل في 

الأنفس 

 التحريم
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 . الحدود والتعزيرات على قتل النفس أو إيذائها بضرب أو جرح أو نحو ذلك

 

 : وقد دلي على حرمة النفس المعصومة أدلة كثيرة منها

چ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ : قوله تعالى . 
( )

، حيث نهى عن القتل 

 . والنهي يقتضي التحريم

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ : قوله تعالى . 

      ڦ  ڦ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

 چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
( )

. 

 . ورتبت عليه العقاب الشديد، فدلت على حرمة القتل

 إن دماءكم وأموالكم»: في خطبة الوداع من حديث جابر بن عبد الله قوله  . 

«...عليكم حرام
( )

. 

وغيرها من ، ول العتداء عليها، ل يجوز انتهاكها، حيث أفاد أن الدماء محرمة

 . الأدلة

 

 الضابط الرابع: 

 .التحريم موالالأصل في الأ

ول العتداء عليها بأي ، فالأصل في أموال الناس، حرمتها، فلا يجوز أخذها

: وسائر عقود المعاوضات، ولذلك كان الرضا شرطًا في البيع ؛صورة من الصور

                                 
 .00: آية -النساء(  )

 .59ـ  11: آية -الفرقان(  )

 .سبق تخريجه (  )

الأصل في 

الأموال 

 التحريم 
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كالصرف والسلم وغيرها كما هو شرط في عقود التبرعات كالصدقة والعطية 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :والهدية والوقف وغيرها، قال تعالى

 چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ
( )

. 

م ولذلك أيضًا حرم الله تعالى كل طريق ينتج عنه أ خذ أموال الناس بغير حق، فحري

 . وغيرها، وتلقي الركبان، وبيع الحصاة، والنجش، الربا والغش والبيع على البيع

مه ، أو جهالة، فكل عقد تضمن غررًا: وبالجملة أو أكلًا لمال الغير بغير حق فقد حري

 . الله تعالى؛ حفظاً لأموال الناس

، وحرم مطل الغني، والإكراه للناس على أموالهم، كما أن الشارع حرم الغصب

، العقوبة: ورتب عليها، وجعل هذا سبباً لحل ماله وعقوبته، كما حرم السرقة

 . والحد

 

 : ومما يدل على هذا الضابط ما يلي

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ : قوله تعالى .8

 چ    ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
( )

. 

فنهى الله عن أكل أموال الناس، ونهى عن السبب الذي قد يؤدي إلى ذلك، وهو 

 . الترافع إلى القضاة والحكام ظلمًا، فربما حكم بما يظهر له فأخذ الإنسان غير حقه

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ : قوله تعالى. 0

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ
( )

. 

                                 
 .00: آية -النساء(  )

 .811: آية -البقرة(  )

 .00: آية -النساء(  )
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فدل ، ما يكون فيه رضا من تجارة ونحوها وأحل، فحرم أكل أموال الناس بالباطل

 . على أن الأصل الحرمة واستثنى ما يكون فيه رضا

إن دماءكم وأموالكم عليكم »: في حديث جابر بن عبد الله  قوله .   3

«...حرام
( )

 .حيث أفاد حرمة أموال الناس وحرمة العتداء عليها، 

يا رسول الله، أرأيت : فقال، جاء رجل إلى النبي : قال وفي حديث أبي هريرة 

: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قال. «لا تعطه مالك»: إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال

: أرأيت إن قتلته؟ قال: قال. «فأنت شهيد»: أرأيت إن قتلني؟ قال: قال« قاتله»

«هو في النار»
( )

. 

 

 :الضابط اومن فروع هذ

ثم لم يقم البينة لدعواه ، إذا تخاصم اثنان يدعي أحدهما ديناً له على الآخر -

بطلت الدعوى؛ لأن الأصل احترام أموال الناس، وأن ما بأيديهم لهم إل أن 

 . يقوم دليل على خلافه

إذا استدان وأبى الوفاء مع سعته أخذ من ماله بقدر ذلك الحق، وأجبر على  -

 .هذا؛ لأن منعه مَطْل ظالم

مع توفر شروط القطع في ، إذا سرق مال غيره وتحققت السرقة قطع بها -

ر وأدب بما يمنعه مع إرجاع الحق لصاحبه  . السرقة، فإن لم تتوفر عُز 

 "الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه": ويقعد العلماء قاعدة
( )

 . 

                                 
 .تقدم تخريجه(  )

 (.889)أخرجه مسلم ح(  )

 (.0/08) "الموقعين إعلام": انظر( 3)
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 "تحريمها حتى يجيء الحل": وقوله

الأصل فيها ( والمال، والنفس، واللحوم، الأبضاع: )أي أن هذه الأشياء الأربعة

 . الحرمة، ول تنتقل عنها إلى الإباحة إل بدليل صحيح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

أي أن الأصل في العادات إباحتها، وتستمر وتبقى هذه الإباحة؛ حتى يجيء 

صارف ناقل عن هذه الإباحة إلى غيرها من وجوب أو ندب أو تحريم أو 

 . كراهية

 

 . جمع عادة، وهي مأخوذة من العود أو المعاودة وهو التكرار :والعادات

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة : فالعادة عند الفقهاء

 . عند أهل الطباع السليمة

 

 : ولها ثلاثة شروط

 . أنها مستقرة في النفوس لتكررها .8

 . أنها معقولة .0

 . أنها مقبولة .3

فها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون ": وعري

 "إليه
( )

 . 

 "العادة محكمة": ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم
( )

 . 

 . والعادة تقدم تعريفها

                                 
 (.85-81/ 00) "مجموع الفتاوى"( 8)

 (.080ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية"، (10ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 0)

 حتى يجيء صارفُ الإباحهْ      والأصل في عاداتنا الإباحهْ  . 22

الأصل في 

العادات 

 الإباحة 

 تعريف العادات 

 شروط العادة

: قاعدة

العادة 

 محكمة
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مة  :ومحكَّ

 . أي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم. مأخوذة من التحكيم 

أن العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار : فيكون معنى القاعدة العام

وبما تدل عليه ما لم ، عند الشارع من حيث الحكم على التصرفات، فيحكم بها

ا شرعيًّا  . تخالف نصًّ

 .س وعرفهم في هذه الأمور ويحكم بهفيرجع إلى عادة النا

 أم بينهما فهل هما بمعنى واحد أم ل؟( العرف)و( العادة)ويستخدم الفقهاء 

  ؟خلاف

بمعنى واحدهما : قال بعضهم
( )

 . 

العرف مخصوص بالأقوال، والعادة مخصوصة بالأفعال:  وقال بعضهم
( )

 . 

الجماعية والعادة الفردية، العادة أعم؛ لأن العادة تطلق على العادة : وقال بعضهم

فكل عرف عادة، وليس كل عادة . بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط

عرفًا
( )

 . 

وهذا الراجح عند الجتماع، أما عند الفتراق فالصحيح أنه يطلق كل منهما على 

زًا  . الآخر ولو تجوُّ

 

  

                                 
علم أصول "، )0/888( )نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) "مجموعة رسائل ابن عابدين": انظر( 8)

 (.09ص)لعبد الوهاب خلاف  "الفقه

 . (19ص)لسيد صالح  "أثر العرف في التشريع الإسلامي": انظر( 0)

 (.0/188)لمصطفى الزرقا  "المدخل الفقهي العام": انظر( 3)
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 : ومن أدلة إعمال هذه القاعدة

 چ ڄ  ڃ    ڃ   ڃچ : قوله تعالى .8
( )

حيث أمر بالأخذ بالعرف، كما استدل بها  

ابن القيم عليه
( )

 .العرف هنا ضد المنكر، فلا يكون في الآية دليل: ، وقال بعضهم

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  چ :قوله تعالى

چۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  
(( 

، فأمر 

ووضع الثياب، فابتنى ، بالستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالبتذال

 . الحكم على ما كانوا يعتادونه

بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا   فأمر له النبي  حجم أبو طيبة رسول الله  .0

عنه منه خراجه
( )

. 

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في ": ب له البخاري فقالوبوي 

 "البيع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم في نياتهم ومذاهبهم المشهورة
( )

 . 

حيث لم يشارطه على أجرته اعتمادًا على العرف في : كما ذكر ابن حجرووجه الدللة 

مثله
( )

 . 

                                 
 .800: آية -الأعراف(  )

 (.898، 18، 50ص) "الطرق الحكمية"، (00/ 0) "إغاثة اللهفان": انظر( 0)

 .01: آية -النور  ( )

 (.0089)أخرجه البخاري ح( 8)

 (.3/51)« صحيح البخاري»( 0)

 (.895/ 8) "فتح الباري": انظر( 1)

 أدلة القاعدة 
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أن ناقة البِاء دخلت »: حديث حرام بن محي صة الأنصاري عن البراء بن عازب .3

وعلى ، على أهل الحيطان حفظها بالنهار حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله 

«أهل المواشِ حفظها بالليل
( )

.  

وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى ": قال ابن النجار     

"التضمين على ما جرت عليه العادة النبي 
( )

. 

إن أبا : قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي  -رضي الله عنها  -حديث عائشة  .8

وهو ل ، سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إل ما أخذته منه

«خذي أنت  وبنوك  ما يكفيك  بالمعروف» :فقال. يعلم
( )

فأحالها ": ، قال ابن حجر

 "على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي
( )

. 

 

 : والعادة نوعان

في : وهي ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة كعادته: عادة فردية .8

 .ونوعه، واللبس، ونوعه، والأكل، النوم

وهي ما يعتاده الناس من أفعال وأقوال تنتج عن اتجاه عقلي : عادة جماعية .0

للجماعة مألوفًا لهم ، وتفكير جماعي، فمع استمرار الوقت يصبح عرفًا وعادة

 . أم فعلًا ، قولً كان: سائدًا فيهم

                                 
 (.031السلسلة الصحيحة : انظر)، وصححه الألباني (3010)داود ح أخرجه أبو(   )

 (.800/ 8) "شرح الكوكب المنير"( 0)

 ( .0088)أخرجه البخاري ح(   )

 (.895/ 8) "فتح الباري"( 8)

 أنواع العادة 
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بما ل يعارض والعادة والعرف يجب الرجوع إليهما عند التحاكم والخصومات 

 .الكتاب والسنة

 (: العادة محكمة)ومن فروع قاعدة 

ول يضر الفصل اليسير، وضابط الفصل ، الموالة في الوضوء شرط فيه -

 . اليسير هو العرف

 . يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرًا عرفًا -

  .زكاة الفطر من غالب قوت البلد، فيرجع إلى عادتهم وعرفهم فيما يقتاتون به -

 

 : شروط إعمال العرف والعادة

ا من .8 فإذا خالفها فلا . أو الإجماع، أو السنة، كتاب الله: أل يخالف العرف نصًّ

 .عبرة به

 . كما لو تعارف الناس على منكر شرب الخمر أو المعاملات الربوية أو غيرها

 .أن تكون العادة مطردة أو غالبة .0

ومعنى مطردة يعني مستمرة، ومعنى غالبة أل تتخلف إل قليلًا؛ ولذلك  

 . "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت": يقول الفقهاء

 .أن يكون العرف قائمًا موجودًا عند إنشاء التصرف .3

 .فلا يحكم بالعادات المتقدمة المتغيرة، أي ليس عرفًا قديمًا 

 .المتعاقدين بخلاف العرفأل يكون هناك تصريح من  .8

وكان بينهما بنص العقد ما يخالف العرف؛ فإنه ، ومعناه إذا تعاقد المتعاقدان

 . يقدم نصهما المصرح به، وإن كان يعارض العرف

  

ومن فروع 

 القاعدة 
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 : وقد قعد الفقهاء قواعد فقهية مبنية على العرف غير ما تقدم، ومنها

 "فالمرجع فيه إلى العرف، الشرع ولا في اللغة ما ليس له حد في" .1
( )

 . 

فإنه يرجع فيه ، ول حد في اللغة، ول ضابط له فيه، فكل ما ورد في الشرع مطلقًا 

 .إلى عادات الناس وأعرافهم

 "استعمال الناس حجة يجب العمل بها" .2
( )

  . 

وعليهم الرجوع ، ومعناها أن ما جرت عليه العادة في الستعمال يكون حجة بينهم

 . إليه

 "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" .3
( )

. 

 .   ومعناها أن للعرف حكم النص في تعيين المراد من حيث الإلزام به والرجوع إليه

 "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" .4
( )

 . 

 .  ولو لم يذكر، فهو في حكم الشرط في الرجوع إليه

 "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" .5
( )

  . 

، وتسليمهم يكون كالشرط بينهم، واستلامهم، فما تعارفوا عليه من طرائق بيعهم

 . إل أن يتفقوا على خلافه

  

                                 
 (.8/08) "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 (.003ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية": انظر( 0)

 (.088ص) "القواعد الفقهية شرح": انظر( 3)

 (.035ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية"، (18ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 (.030ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية": انظر( 0)

قواعد فقهية 

مبنية على 

 العرف
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 "الحقيقة تترك بدلالة العادة" .6
( )

. 

وهذه مخصوصة في الألفاظ، فالحقيقة اللغوية تترك إذا كانت العادة تستعمل هذا 

 .   اللفظ لغير ما وضع له عند العرب

 "العام يخصص بالعرف والعادة" .7
( )

. 

 .ويقيد بهما المطلق، فالعرف والعادة يخصص بهما العام  

 "الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي" .8
( )

. 

 "الإذن العرفي كالإذن اللفظي": وعبر عنها ابن تيمية وابن القيم بقولهما
( )

. 

والمراد ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه أو هبة منفعته بدون إذن 

فعمارة المسجد وتجهيزه إذن ، صريح، فإن العادة هنا تنزل منزلة الإذن الصريح

 . ذن له بالأكل منهللصلاة فيه، وكذا تقديم الأكل للضيف إ

 ."كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة" .9

والعرف يكذبها لم تسمع منه؛ فإن تكذيب العرف ، فإذا أقام المرء دعوى على غيره

وهدم وبناء، وهناك إنسان ، لها يلغيها، كمن يملك دارًا يتصرف فيها بإجارة وإعمار

ا ول ضررًا يلحقه  حاضر يراه ويشاهد أفعاله لسنين طويلة ول يذكر له فيها حقًّ

ول بينة، ثم يقيم دعوى بعد سنين طويلة أنها له، فهذه دعوى يكذبها ، بالدعوى

 .العرف فلا تسمع

 . والعرف كما يعمل به في الأفعال فهو معمول به في الأقوال

                                 
 (.038ص)للزرقا  "شرح القواعد الفقهية": انظر( 8)

 (.0/819) "نهاجالمالإبهاج في شرح "، (8/803) "قواطع الأدلة": انظر( 0)

 (.0/801) "قواعد الأحكام": انظر( 3)

 (.1/ 3) "إعلام الموقعين"، (805/ 88) "مجموع الفتاوى": انظر( 8)
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نقلته لمعنى آخر؛ فإذا تعارف الناس على استعمال لفظ في غير ما وضعته له العرب و

وهو ما يسميه علماء البلاغة بالحقيقة ، فإن الحكم يكون للمعنى الذي تعارفوا عليه

 . العرفية

إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمت الحقيقة ": ولذلك قالوا

 "العرفية
( )

 . 

  

                                 
 (.0/030) "نفائس الأصول"، (8/381) "الإبهاج في شرح المنهاج": انظر( 8)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشرح

أي أنه ل يشرع ول ينسب إلى الشرع تكليف بعمل فعلًا كان أو تركًا، إل أن يكون 

فلا يصح أن ينسب إلى الله ورسوله ، قد شرعه الله تعالى في كتابه أو في سنة نبيه 

 . إل ما صدر عنهما من خلال الكتاب والسنة

 "الأصل في العبادات الحظر": ولذا قالوا تقعيدًا
( )

 . المنع: أي  

فالأصل في العبادات منع مشروعيتها إل بدليل قام في إثبات هذه العبادة 

 . وشرعيتها

، وهو إيقاف وجوبها، والأصل في العبادات التوقيف، أي أن إرجاعها إلى التوقيف

 . والإلزام بها على الوحيين

العبادات مبناها على الشرع والتباع، ل على "  :-رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أن تعبد الله وحده ل شريك : الهوى والبتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما

، ول تعبده بالأهواء والبدع، قال والثاني أن تعبده بما شرعه على لسان رسوله ، الله

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  :تعالى
( )

، وقال 

 چ  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆچ : تعالى
( )

، فليس لأحد أن 

                                 
الإقواءِ الذي هو  ، ووقعنا في(مذكورُ ... الأمورِ  )ل يستقيم الوزن بتقييد القافية، لكنْ إذا أطلقناها صحي الوزن ( 8)

 .اختلاف حركة الروي، والوقوع في عيبٍ من عيوبِ القافية أفضلُ من فسادِ الوزنِ 

 (.00/85) "مجموع الفتاوى": انظر( 0)

 .81:آية -الجاثية  ( )

 .08: آية -الشورى  ( )

غير الذي في شرعنا مذكورُ  وليس مشروعًا من الأمور   . 23
( )

 

الأصل :قاعدة

في العبادات 

 الحظر
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 "من واجب ومستحب، ول يعبده بالأمور المبتدعة يعبد الله إل بما شرعه رسوله
( )

 . 

 

 : ومن أدلة هذه القاعدة

 چ  ے  ے  ۓ  ۓڭ چ: قوله تعالى -8
(( 

. 

 .  فحصر الحكم في التحليل والتحريم فيه سبحانه

 چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ھ  ے   چ : وقوله تعالى -0
( )

. 

فجعل إنشاء الحكام شريعة، وجعل المنشئ شريكًا لله تعالى، وجعل طاعته فيما يأمر 

 . به وينهى عنه عبادة له

ئح   ئم  ئى   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج چ  :وقوله تعالى -3

بخ  بم  بى      ئي  چ  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم   بج       بح  
( )

. 

أفادت الآية وجوب الرد إلى الله والرسول، وأن الرد هو مقتضى الإيمان، وإنشاء 

 . الأحكام من الرد إلى غير الله ورسوله 

 من أحدث في أمرنا هذا»: قال عن النبي  -رضي الله عنها  -حديث عائشة  -8

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو »: وفي رواية لمسلم. «ما ليس منه فهو رد

«رد
( )

.  

فهو  فدل الحديث بمنطوقه على أن كل عمل ل يكون عليه أمر الله ورسوله 

مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله؛ فليس 

                                 
 (.8/19) "مجموع الفتاوى"( 8)

 .05: آية -الأنعام(  )

 .08: آية -الشورى(  )

 .00: آية -النساء( 8)

 ( .8581)، ومسلم ح(0105)أخرجه البخاري ح(   )

 أدلة القاعدة 
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ودل بمفهومه على أن كل أمر موافق لأمر الله ورسوله فهو ، من الدين في شيء

 . غير مردود

فعليكم بسنتي وسنة »: قال ، وفيه أن النبي حديث العرباض بن سارية  -0

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 

«لةومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلا
( )

.  

 .وفيه وصف كل ما أحدث في الدين بالضلالة، وهذا يقتضي بطلانها وردها

وفي هذه القاعدة أيضًا رد على الدعاة إلى العمل بالمصلحة مطلقًا، والذين ل 

بل يتعدون بها إلى غير ، يضبطون المصلحة الشرعية التي يجوز للمجتهد أن يعملها

 .مواضعها كالعبادات

 .شروط العمل بالمصلحة المرسلة أل تكون في العباداتوقد تقدم أن من 

وفي هذه القاعدة أيضًا رد على المستحسنة الذين يستحسنون بعقولهم خلاف 

 . مقتضيات الشرع

إن الستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، يقول : كمن يقول

 "عمن استحسن فقد شرَّ ": -رحمه الله  -الإمام الشافعي 
( )

لأنه أضاف إلى  ؛ وذلك

وهذا باب شرٍّ عظيم، إذ ل يجوز إسناد الحكم لغير ، الشريعة من تلقاء نفسه وهواه

 .الله من عقل أو هوى أو عادة

  

                                 
: انظر)، وصححه الألباني "حديث حسن صحيح": ، وقال( 0151)والترمذي ح  ، (8195)أخرجه أبو داود ح(   )

 (.0530السلسلة الصحيحة 

 (.8/858) "المستصفى"نقله عنه الغزالي في ( 0)


